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  والتنمية والتنمية   الشراكة بين القطاعين العام والخاصالشراكة بين القطاعين العام والخاص

  مقدمةمقدمة

ضرورة توجيه مزيد من هذه المادة التدريبية  جزء سابق من  لقد سبق وأن بيننا في
الاهتمام القطاع الخاص من أج  تمكينه، وبات من الضروري توفير الظروف الملالمة 
لنموه ووضع استراتيجية واضحة لتطويره بحيث تكون قابلة للتطبيق وتعكس الفهم 

وفي . الصحيح والتصور الواضح لآليات وسب  تفعي  دوره في النشاط الاقتصادي
ستراتيجية خاصة بتطوير وتنمية القطاع الخاص يجب أن يتم التركيز على محاور رليسية أهمها مجال الحديث عن أي ا

تحسين بيئة ممارسة الأعمال والمناخ الاستثماري من أج  زيادة حجم الاستثمار والإنتاج، وتوفير التموي  اللازم من أج  
 . من أج  زيادة الكفاءة في الإنتاج الخاص والقطاع العام والشراكة بين القطاعتموي  عملية التوسع في النشاطات الإنتاجية، 

تعتبر العلاقة بين القطاعين والخاص من أهم المواضيع التي تحظى بإهتمام الاقتصاديين 
والباحثين، لما لها من دور هام وكبير في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول 

تراوحت الآراء ما بين المؤيد لإعطاء دور أكبر  وقدر. المتقدمة والنامية على حد سواء
للقطاع العام في عدارة النشاط الاقتصادي، وبين المعارض لزيادة هذا الدور على أن يعطى 

الدور الأكبر للقطاع الخاص باعتباره الأكثر قدرة وكفاءة على عدارة النشاط الاقتصادي وذلك من منطلق أن القطاع 
 .الاستثمار عملية في المخاطرة واستعداده لتحم  والإبداع على الابتكار والمبادرةبقدرة كبيرة  الخاص يتمتع

 الربح تحقيق على يسعى الخاص القطاع بأن العام، القطاع عن الخاص عدارة القطاع وتمتاز
 مقارنة ومصدر دخ  للعمالة وأصحاب المواد الأولية، المستثمر لدخ  كمصدر رليسي

 الريعي الدور بسبب الربح على الاقتصادية أنشطته بمجم  لايهدف الذي العام بالقطاع
 القطاع الخاص بقدرة كبيرة على الإبتكار الدولة، كما يتميز به تقوم الذي والاجتماعي
 العام، هذا فضلاً عن ما يتمتع به القطاع بخلاف السوق في للبقاء على قدرته التنافسية العالية بهدف المحافظة والتجديد

 أن حين في الحصول عليها، مقاب  في تكاليف من يتحمله لما نظراً الموارد عدارة في الخبرة وحسن بالكفاءة الخاص عالقطا
 خلق لديه القدرة على الخاص بعدم الاستغلال الامث  للموارد في كثير من الاحيان؛ عضافة على أن القطاع يتميز العام القطاع
الأداء، بعكس القطاع العام الذي يلتزم بهيك  محدد للرواتب  في الإنتاجية ارتفاع يضمن بما العم  لعنصر الحوافز وتوفير

 . والاجور
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 مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص  2.1

تدور معظم الآراء التي تتعلق بمفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص حول 
التفاع   بأوجهالشراكة تعنى  أنمعنى مفاهيم قريبة من بعضها البعض لا تخرج عن 

البشرية  عمكانياتهاوالتعاون العديدة بين القطاعين العام والخاص المتعلقة بتوظيف 
من المشاركة،  أساسالتكنولوجية والمعرفية ع  والتنظيمية و والإداريةوالمالية 

الاقتصادية والاجتماعية  الأهدافالمسئولية المشتركة والمساءلة من اج  تحقيق وحرية الاختيار، و، بالأهدافالالتزام و
المجتمع ولها تأثير بعيد المدى على تطلعاتها حتى يتمكن  رادأفمن  الأكبرالتي تهم العدد 

 .أفض المجتمع من مواكبة التطورات المعاصرة بطريقة فاعلة وتحقيق وضع تنافسي 
تزيد من  له أوجه عديدة مفهوم الشراكة مفهوم حديث والقارئ لحيثيات التعريف يرى أن

دية والاجتماعية والسياسية أهميته، كما يفهم ارتباطه بالجوانب الادارية والاقتصا
 .ةوالقانوني ةوالتعاوني ةوالتنظيمي

اشراك القطاع الخاص في عملية "تعرف عملية الشراكة بين القطاع والخاص كذلك بأنها و
ومشاريع البنية التحتية والمرافق العامة للدولة، وتشغي  الخدمات والأنشطة  بناء وعدارة

ه في عنشاء وعدارة وتشغي  مشاريع مث  الطرق والاتصالات خبراتوالاستفادة من 
والمواصلات والجسور والمطارات والموانئ وسكك الحديد والنق  والقطاع الصحي 

قة المتجددة، ومشاريع الصرف الصحي وغيرها، والتعليمي والمياه والكهرباء وتوليد الطا
وذلك من خلال عدة أشكال للتعاون مث  عقود الامتياز وعقود التأجير التشغيلي 

لارتقاء اواستخدامها بطريقة مستدامة والقطاعات المذكورة  تطويروغيرها، وذلك بهدف 
 ".تهابمستوى الخدمات وجود

 دقائق فقط 44استفسارات هامة للمناقشة خلال 

 :هل يمكن القول أن

 القطاع الخاص أفضل من القطاع العام في إدارة جميع المشروعات الاقتصادية؟ .4

 خاطئة قد تؤدي بها في كثير من الأحيان إلى الفشل؟جميع المشروعات العامة تدار بطريقة  .2

 !  جميع المشروعات الخاصة ناجحة؟ .9

 

 هل تختلف الشراكة عن الخصخصة؟
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عبارة عن عقود يقوم  هو القطاعين العام والخاصالشراكة بين  مفهومو يرى بعض العلماء ان 
بتقديمها القطاع الخاص كخدمات عامة بالنيابة عن وبرقابة السلطات العامة، ولذلك هناك 
اختلاف بين التوظيف والمشتريات بين القطاع الخاص والقطاع العام حيث ان القطاع العام 

فانك تدفع عن الناتج  ين القطاعينالشراكة بومشترياته يتحدثون عن فواتير معينة لكن في 
  .القطاع العام أووهذا يتحدث عن نوعية وجودة الخدمات المقدمة من القطاع الخاص  ،الذي تقدمه هذه القطاعات

عقد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص هو عقد عداري يعهد بمقتضاه  أن ويرى البعض
ع الخاص القيام بتموي  الاستثمار المتعلق أحد أشخاص القطاع العام على أحد أشخاص القطا

بالأعمال والتجهيزات الضرورية للمرفق العام وعدارتها واستقلالها وصيانتها طوال مدة العقد 
المحددة مقاب  مبالغ مالية تلتزم الإدارة المتعاقدة بدفعها عليه بشك  مجزأ طوال مدة الفترة التعاقدية، وتتولى مؤسسات من 

والخاص العم  معاً لتحقيق مشاريع أو تقديم خدمات للمواطنين، وخصوصاً في المشاريع المتعلقة بالبنية  القطاعين العام
 ".التحتية

 منهم ك  يتحم  للمواطنين بحيث معينة خدمة توفير في والعام الخاص القطاع بين وتمث  هذه العلاقة عملية تعاون ايجابية
 .المنافع، كما هو مبين أدناه من محدد قدر ويأخذ المسئوليات من محدد جزء

 :مبررات الشراكة بين القطاعين العام والخاص  2.2

عملية الخصخصة على العديد من الانتقادات تعرضت بعض أساليب 
بسبب قيام الكثير من الدول خاصة النامية منها بإدارة هذه العملية 

الكثير من  بطريقة غير صحيحة وغير مدروسة أدت على بيع
الرابحة والتي بالأص  كانت تدر دخلاً  المؤسسات والشركات العامة

أدت على عفساح المجال أمام كبيراً وعالداً مجزياً لخزينة الدولة، كما 
للدولة واعطالها حق الامتياز  الاقتصادية وبشك  كام  على الكثير من المقدرات الكثير من الشركات الأجنبية للسيطرة

في هذا السياق، يمكن الإطلاع على الآراء 
المعارضة لعملية الخصخصة والإطلاع 
على أسباب فشل عملية الخصخصة في 
بعض الدول وتجارب بعض الدول التي 

 وردت في الجزء السابق
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وذلك من خلال نق  ملكية الشركات العامة اليها بالكام  في  ،بالتصرف بالموارد الطبيعية كتعدين خامات المعادن وغيرها
الحقيقية، ووسط  القيمة من بأق  والشراء للخصخصة، التي خضعت بالشركات لة في تقييم الأصول الخاصةظ  عدم العدا

غربية تكون تحت اسماء وهمية بشراء ملكيات الدولة في الشركات  وشركات مخاوف من قيام وسطاء ماليون عالميون
 .ذلك بسعر أعلى بعد أخرى لشركات العامة لتقوم ببيعها

عديد من الدول باستخدام عوالد التخاصية لأغراض غير منتجة من خلال توجيهها كما قامت ال 
فاق الرأسمالي الذي يزيد الإنتاج ويعزز البنية نلتغطية النفقات الجارية مقاب  تخصيص جزء يسير للإ

الانتاجية والبنية التحتية، مما دفع البعض على المطالبة بضرورة ععادة النظر في شك  العلاقة بين 
القطاعين العام والخاص خاصة في الدول النامية حيث شابت عملية الخصخصة بعض شبهات الفساد في منظومة 

 .  الخصخصة، سواء في عملية عدارة العملية أو في عملية استغلال عوالد التخاصية

ومن جانب آخر، أدت ألازمات المالية والاقتصادية العالمية التي واجهت الاقتصاد العالمي 
، 8002مرات منذ مطلع الألفية الثانية والتي كان أبرزها ألازمة الاقتصادية في عام  عدة

وما ترتب عليها من آثار اقتصادية كبيرة على الدول تجلت في انخفاض معدلات النمو 
لر لديها، الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة جراء قيام العديد من الشركات بتسريح العمالة لديها لتقلي  من حجم الخسا

وزيادة العجز في الموازنات العامة للدول، عضافة على ارتفاع الدين العام والخارجي والداخلي، وانخفاض الاستثمارات 
الأجنبية المباشرة الواردة على الدول، الأمر الذي أثر بشك  كبير على قدرة الدول خاصة النامية منها على عقامة وتنفيذ 

تلفة ومستوى الخدمات العامة المقدمة من الدولة لرعاياها، خاصة في ظ  التوقعات بتزايد مشاريع البنية التحتية المخ
مليار دولار  0000الطلب المتوقع على مشاريع البنية التحتية والخدمات العامة والتي تحتاج على استثمارات تقدر بحوالي 

 000حوالي حوالي  8000و  8002، علما بأن الاستثمارات في هذه المشاريع قد بلغت في عامي 8000حتى عام 
 .مليار دولار للصين 800مليار دولار  لأوروبا،  000ومليار دولار للولايات المتحدة  020مليار دولار منها 

ذكره من عوام ، تظهر الحاجة على ععادة ترتيب الأدوار بين  وبناء على ما تقدم
القطاعين العام والخاص بشك  مستمر يواكب التطورات الاقتصادية المحلية 
والاقليمية والدولية بحيث يتم تجاوز كافة السلبيات التي نتجت عن عملية 
عملية الخصخصة، ومعالجة عجز الدولة عن التخلي الكام  للدولة عن أصولها لصالح القطاع الخاص ضمن بعض أساليب 

القيام بالاستثمار في المشاريع الرأسمالية نتيجة تفاقم العجز في موازناتها العامة، الأمر الذي يتطلب عفساح المجال أمام القطاع 
اريع العامة الخاص من خلال شراكة حقيقة ومتكاملة مع القطاع العام يقوم القطاع الخاص فيها بالمشاركة في تموي  المش

 . والخاصة بالبنية التحتية والفوقية، بالإضافة على تقديم خبراته الادارية والفنية في هذا المجال

هل هناك مبررات أخرى 
للشراكة بين القطاع العام 

 والخاص؟
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 : بين القطاع العام و الخاص بما يلي مبررات الشراكةوفي هذا الصدد يمكن تلخيص  

التي تساعد على زيادة  عمالالأ لأنشطةتعتبر شراكة القطاعين العام والخاص نموذجاً متطوراً 
ات القطاع الخاص في كافة مجالات النشاط الاقتصادي والاجتماعي من اج  الوفاء  استثمار

 علىمستحدثة ويمكن حصر مبررات اللجوء  بأساليبباحتياجات المجتمع من السلع والخدمات 
 :راكة بالنقاط التاليةالش أسلوب

 .مكانية تحقيق التنمية المستدامةعن الشراكة تزيد ع .0
 .المشاريعتكلفة الفرصة لتخفيض  ةالمتسارع ةالتقني اتالتغيرالتطورات الاقتصادية و أتاحت .8
 .الاقتصادي ضغوط المنافسة المتزايدة وانخفاض معدلات النمو .0
والتكنولوجية لدى القطاع العام بسبب تعدد المجالات محدودية الموارد المالية والبشرية  .4

وتعم  الشراكة على تخفيف حدة المنافسة بين هذه المجالات  ،شاريع التي يتطلب تنفيذهاوالم
 .من خلال تبادل الالتزامات بين الشركاء

تقلص موارد التموي  المخصص لبرامج التنمية الاجتماعية ومطالبة المواطنين بتحسين  .0
  .المقدمة من المؤسسات الحكوميةالخدمات 

  .زيادة الفاعلية والكفاءة من خلال الاعتماد على الميزة المقارنة وعلى تقسيم العم  العقلاني .6
 .تزويد الشركاء المتعددين بحلول متكاملة تتطلبها طبيعة المشاك  ذات العلاقة .0
 العامةللمصلحة التوسع في اتخاذ القرار خدمة عم  كثير من الدول على  .2
 .زيادة العالد الاقتصادي والاجتماعي للاستثمارات العامة والخاصة .2
 

 سؤال للمتدربين

 هل تنطبق هذه المبررات  على دولكم؟

 نشاط تدريبي

 مقتنعة بهذه المبررات ؟ /أنتي مقتنع /هل أنت
 ، فسر ذلك"لا"إذا أجبت ب

 ما هو البديل؟
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 فوائد وأهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص  2.3

تحقيق  علىتهدف  بأن الشراكة القطاع العام والخاصللشراكة بين بينت رؤية البنك الدولي 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية خاصة في الدول النامية حيث يبرز دور الدولة في اتخاذ 

دور القطاع الخاص فيبرز في تنفيذ المشاريع والمشاركة في  أماالقرار ورسم السياسات 
او القطاع  وأجهزتهاالاقتصادية اذا ما اقتصرت على اي من الدولة  بناء على فكرة عدم كفاءة تنفيذ خطط التنمية أدالها

 :ويمكن حصر فوالد الشراكة بالنقاط التالية. الخاص بشك  منفرد

 عطرافالمشاريع بين اكثر من طرف هم  عقامةتوزيع المخاطر الناجمة عن تساعد الشراكة في  .0
 .(القطاعين العام والخاص) الشراكة

في عدارة المشاريع التي يعتبر عنصر الوقت  المعرفة والخبرةتوفير رأس مال القطاع الخاص وما يمتلكه مان تساعد في  .8
 .العامة الإدارةحاسماً فيها وتقلي  المدد الزمنية اللازمة لتنفيذها وبالتالي تحسين موقف 

وخلق القيمة المضافة التي يعاني منها القطاع العام تساعد في تقلي  الضغوط على الموازنة العامة  .0
يحقق ك   تساعد في أنكما  .للقطاع العام الإداريةالتي توفرها المرونة المالية مع تحسين القدرة 

من خلال تأثير الشركاء على اهداف وقيم بعضهم لبعض عن طريق التفاوض  أهدافهفريق 
فيما  الإطرافالمالية نتيجة تعاون مجال لتوسيع الموارد  تخلق أخرى، ومن ناحية أفض معايير عم   علىوالتوص  

 .بينها

 .من فرص الفساد المالي والإداري مما يقل  الموارد عدارةوالمساءلة في كيفية  الإفصاح مبادئتعزيز تساعد في  .4

من قب  الشركاء ممثلاً في  عستراتيجية أكثرتبني مناهج عم  تعزيز عمليات وجهود  .0
 .أفض ، وصياغة وتنفيذ أفض ، منهج تنسيقي أفض  ةعستراتيجي أفكارتزويد 

في السياسات ذات العلاقة  أوسعالاقتصادي اهتماماً تساعد في ععطاء البعد  .6
 .المكاسب الاجتماعية والاقتصادية يعززالمشاريع على أسس اقتصادية بما  وعدارة

تستجيب للسياسات التنموية والتطويرية، حيث يسه   المقترحة التيالحلول  على مزيد من المرونة فيالتوص  تساعد في  .0
المشاك  المحددة، والفرص المتاحة  علىلها يتوص بعرضالشريك المحلي مواءمة البرامج التي تشملها هذه السياسات 

 .المعم  لأسواق



 
    04 

 .للمشاريع المشتركةالشرعية والمصداقية الثقة و من مزيد ععطاء .2

من خلال التحفيز والالهام والنظرة المستقبلية وايجاد الحلول للمشاك  الاقتصادية  الأعمالتحقيق النجاح والتوسع في  .2
 .والاجتماعية والتي بدورها تخلق الحوافز

خلق بيئة عم  ديناميكية للتغيير داخ  البيروقراطيات الحكومية المحصنة  .00
تعلقة الحقيقية الم عمالهاأوتسمح الشراكة للحكومات بتنفيذ التغيير دون التأثير في 

 .تقييم الخدمات وعدارةبتطوير السياسة الاجتماعية والتوجه المستقبلي 

 .تساعد الشراكة في حماية المستهلكين من عساءة استعمال القوة الاحتكارية  .00

مجال أوسع وحيز اقتصادى لدخول ليس فقط الشركات  دتساعد الشراكة في ايجا .08
 .الكبيرة ب  أيضا الصغيرة والمتوسطة على أسواق كانت مستبعدة منها أو غير مستقرة 

  .والإبداع والريادةتساعد الشراكة في تشجيع المنافسة و الابتكار  .00

 : وقد قدمت بعض الدراسات ملخصاً لاهداف الشراكة بين القطاع العام و الخاص لتشم  التالي

من ذلك  بدلاً تقومتغيير نشاط الحكومة من التشغي  للبنية الأساسية والخدمات العامة بحيث  .0
التركيز على وضع السياسات لقطاع البنية الأساسية، ووضع الأولويات لأهداف ومشروعات 

 .تنظيم الخدمة ساسية، ومراقبة مقدمي الخدمات ولأالبنية ا

عشراكه في تحم  المخاطر المرافقة للكثير من المشاريع لكفاءات التي لدى القطاع الخاص والاستفادة من الإدارة وا .8
 .البنية التحتية العامة ومشاريع

المحدد الاستفادة من قدرات القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستثمارية في الوقت  .0
 .المحددة  ةوبالميزاني

خبرات القطاع الخاص وعمكانياته لتفادى تدهور الأصول والمنشآت الضرورية  نالاستفادة م .4
 .من قب  بعض الادارات الحكومية  غير الصحيحللخدمات العامة نتيجة للصيانة غير الفعالة أو التشغي  

 سؤال للمناقشة

 ما هي آليات تقييم نجاح عملية الشراكة؟ 
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تصميم المشروعات، وكذلك  ية فيالاستفادة من قدرات القطاع الخاص الابتكارية والابداع .0
  .فيما يتعلق  بالأصول والتشغي  والصيانة وغيرها

التصميم والإنشاء ) نق   جزء من المخاطر التي يمكن عدارتها أفض  بواسطة القطاع الخاص  .6
 .وارد للحكومة المحدودة عن الم بعيداً( والتموي  والصيانة

 بين القطاعين العام والخاص  الشراكة  مقومات نجاح   2.4

من خلال مراجعة بعض هداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأبعد الاطلاع على مفهوم مبررات ومزايا و
 :يمكن تحديد الخطوط العريضة التالية الأسلوبالدراسات التي حددت متطلبات نجاح هذا 

مع وجود تصور واقعي مشترك للشراكة  لعملية الشراكة الحقيقية الكلي توفر الدعم السياسي الكافي على المستوى .0
 .الشراكة طرافأمبني على نقاط القوة والضعف المتوفرة لدى 

 .ة التعاقد مما يعود بالفالدة على كافة الاطرافيضرورة دراسة الجدوى من عملية الشراكة قب  عمل .8

  .عم  جيد للمشروع ووجود آلية لقياس الانجازات  توفر عطار .0

تشخيص كافة أشكال المخاطر المرافقة للمشروعات قيد الشراكة بما فيها المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  .4
 . والسياسية

 .أن تكون عملة الشراكة قد تمت بشك  صحيح مبني على الشفافية والمنافسة  .0

العام الرغبة الحقيقية مما سينعكس على مستوى تقب  القطاع العام للأفكار والحلول الابتكارية من أن تتوفر لدى القطاع  .6
 .جانب القطاع الخاص

ن تقوم الشراكة بناء على عقد تفصيلي واضح ومدروس ومرن مع عمكانية وجود مجال لتغييرات معينة في متطلبات أ .0
 .المشروع مع مرور الزمن

 سؤال للمناقشة 
 من المستفيد من عملية الشراكة؟

 أم على المستوى الجزئي؟( المستوى الكلي)هل تتعلق أهداف الشراكة بالاقتصاد بشكل عام 
 ؟  ....أي القطاعات هي المستفيدة؟  العام أم الخاص أم الأسر 

 سوق الخدمات سوق عناصر الإنتاج سوق راس المال؟ ...أي الأسواق هي المستفيدة ؟سوق السلع
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العام على أساس مصلحة  القطاع الخاص في تفعي  الشراكة مع القطاع الرغبة الصادقة من قب   .2
  .الطرفين

 .مع ضرورة تحديدالاولوياتللشراكة تحري الدقة في اختيار المشروعات المناسبة  .2

 .توفر الخدمات القانونية والفنية والمالية من أخصاليين ذوى خبرة من الطرفين .00

ثناء كافة المراح  لا سيما أأن تكون هناك آلية واضحة لتقييم الأداء ومدى الالتزام بأصول ومرتكزات الشراكة  .00
 .مرحلة التشغي 

 .وجود نية صادقة لدى جميع الاطراف لتفعي  مجالات جديدة للشراكة بين كافة الأطراف .08

 الشراكة دليل : متى تكون الشراكة بين القطاع العام والخاص قابلة للتطبيق

 في المملكة العربية السعودية

 وعندما تكون ،المتوفرة المالية الموارد طريق عن التي يمكن تنفيذها والمشاريع تقديمها يمكن لا الخدماتفي الحالات التي تكون فيها  .0
 .القطاع العام غير كافية خبرة

 يوفره القطاع  العام أن يمكن بما مقارنة وجودتها الخدمة مستوىو نوعية في الحالات التي يكون فيها القطاع الخاص قادر على تحسين .8
 .الذاتية قدراته على اعتماداً

 .القطاع العام من أسرع بصورة المشاريع تنفيذ أو الخدمات قادر على تقديم الخاص في الحالات التي يكون فيها القطاع .0

 (.جانب الطلب) الخدمة مستخدمي من دعم في الحالات التي تحوز فيهاالشراكة مع القطاع الخاص  على .4

 .العامة الخدمات تقديم تكلفةمن  يقل قد مامؤسسات القطاع الخاص  بين للتنافس فرصةفي الحالات التي يكون هناك  .0

 .المشاريع تنفيذ أو الخدمات تقديم في الخاص القطاع مشاركة من تحد تشريعية أو تنظيمية موانع وجود عدمفي حالة   .6

 .قابلة للقياس والتسعير بسهولة الخدمة  نواتج أو الشراكة  مخرجاتفي الحالات التي تكون فيها  .0

 .ينالمستخدم على رسوم فرض أو تطبيق خلال من الخدمة تكلفةفي حالة وجود القدرة على استعادة  .2

 .والابداع الابتكار في الحالات التي تزيد فيها الشراكة بيا القطاعين من .2

 . د تجارب سابقة وناجحة مع مؤسسات القطاع الخاص لا سيما في نفس لمجالفي حالة وجو .00

 .زيادة التوظيف على الشراكة في الحالات التي تؤدي فيها .00

زيادة معدلات النمو في الانتاج والصادرات او الى تحسين الميزان التجاري او وضع الموازنة  على الشراكة في الحالات التي تؤدي فيها .08
 .او تحسين ميزان المدفوعات العامة للدولة

 ما علاقة البيئة الاستثمارية بنجاح الخصخصة والشراكة بين القطاعين؟ 
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ولتوضيح أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وآثارها التنموية الايجابية على مستوى الاقتصاد الوطني، ينبغي 
التحتية والتي تمث  أهم الأنشطة الرليسية  البنية الرأسمالي على مشاريعالإشارة على أن الحكومات تقوم بالإنفاق الاستثماري 

تأهي  المرافق العامة الدولة، حيث تنفق  ععادةو وعدارة وصيانة الدولة تجاه مواطنيها، كما تقوم بإنشاء بها تقوم التي
الرأسمالية والذي يتم تغذيته من قب  الإيرادات الحكومة على هذه المشاريع من خلال الموازنة العامة للدولة في بند النفقات 

 أخذ حجم الإنفاق العام في ،ولكن في الآونة الأخيرة. العامة للدولة والقروض الخارجية والمنح والمساعدات الخارجية

العالم،  دول  منعد كبير في الماضية الثلاثة مدار العقود على الناتج المحلي الإجمالي من بالانخفاض كنسبة البنية التحتية مجال
فقد تدنت نسبة .نتيجة عدة عوام  أبرزها توسع الحكومات في الإنفاق الجاري الاستهلاكي على حساب الإنفاق الرأسمالي

% 8660الإنفاق الرأسمالي على المشاريع العامة في الدول العربية من عجمالي الإنفاق العام حيث بلغت بالمتوسط حوالي 
في عام  8062مع الاشارة الى أن هذه النسبة أخذت بالتراجع حيث انخفضت من  ية،خلال السنوات الست الماض

، في حين ارتفعت نسبة %84.8بواقع  8002، محققة أدنى نسبة لها في عام 8000في عام % 8660لتص  الى  8000
 :  ، وذلك كما هو مبين في الجدول التالي8000في عام % 0060لتص  الى  8000عام % 0060الإنفاق الجاري من 

 (%) 2911-2992العام في الدول العربية خلال الفترة  الإنفاقهيكل : تطبيق عملي

 2444 2444 2443 2444 2444 نوع الإنفاق
 00060 00060 00060 00060 00060 الإنفاق العام
 0060 0866 0060 0060 0060 الإنفاق الجاري
 8660 8068 8468 8660 8062 الإنفاق الرأسمالي

 060- 060 064 060 060 صافي الإقراض الحكومي
 022صفحة . 8008صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، : المصدر

 الدول من عدد شهدها التي السياسية والتحولات العالمية الأسواق في الطبيعي والغاز النفط أسعار لارتفاع وقد كان
خلال الفترة المشار عليها، بالإضافة على تداعيات  عام خلال هذه الدول في العامة المالية أوضاع على بارزاً أثراً العربية

 العربية الدول في المالية الإيرادات في زيادة من عنه ترتب وما النفط أسعار تصاعد ساهم فقد ألازمة المالية والعالمية، 
 وأشكال الاجتماعية والتحويلات والرواتب الأجور زيادة خلال من الدول هذه في معظم العام الإنفاق زيادة النفطية في

 الموازنة على الضغوطات ارتفعت بينما ق  من ذلك،أالحكومي بصورة  الاستثمار زيادة عضافة على الأخرى، الجاري الإنفاق
 وقد. الحكومي الدعم فاتورة ارتفاع على أدى مما للنفط ةوالمستورد تنوعاً الاقتصاديات الأكثر ذات العربية الدول في العامة
توسعية في  مالية سياسات بتنفيذ مؤخرا العربية المنطقة شهدتها التي السياسية تأثرت بالتحولات التي العربية الدول قامت

 النمو وتحقيق الاجتماعية العدالة وتعزيز العم  فرص لتوفير الشعبية والفئوية للمطالب بند النفقات الجارية وذلك استجابة
  .الشام ، لا سيما في ظ  التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة
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وعلى الرغم من الفوالد الايجابية الكثيرة التي قد نتوقعها للشراكة بين القطاعين العام والخاص علا أن 
عض المخاوف من هذه الشراكة تتمث  بخشية تحيز الحكومات في اختيار شركالها من هناك ب

السياسية خاصة أن التعام  يكون مع مشاريع البنية التحتية  القطاع الخاص، وبعض المخاطر
المساءلة الحكومية و المراقبة مستوى مث  الموانئ والمطارات وغيرها، بالإضافة على المخاوف من ضعف المرتبطة بالسياحة

 .والمقاييس للمواصفات مطابق الأمر الذي قد يؤدي على منتج نهالي غير ،للقطاع الخاص المنفذ للمشروع

 

 

 

 

 أنواع الشراكة بين القطاع العام والخاص 2.5

نوع ونمط التنظيم، واتخاذ القرار،  تأخذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص أشكالاً مختلفة تبعاً لمعايير عديدة أهمها
عملية ك  من القطاع العام والقطاع الخاص ضمن  الذي يتم فيه توزيع الأدوار بينطبيعة العقد وطبيعة النشاط، والقطاع، 
ص مرها كلية للقطاع الخاأترك  أوالحكومية  للإدارة الأساسيةمر البنية أتتراوح الترتيبات المؤسسية مابين ترك و. الشراكة

خدمات البنية  عسنادويبدو هذا جلياً في حالة  ،بين الطرفين الأدواروبين هذا وذاك توجد ترتيبات مؤسسية توزع فيها 
وبناء على سبق، فقد أشار بعض المتخصصين . ، التأجير، الامتياز، الشراكةالإدارةمن خلال عقود الخدمة،  الأساسية

 :على عدة أشكال من الشراكة

 بالإجماعاتخاذ القرار  الشراكة ويتم عطرافبين  أفقيةتتصف الشراكة بعلاقات وفي هذه الحالة  ::ة ة تعاونيتعاوني  شراكةشراكة .1
 .ي طرف بموجب القواعد التي يفرضهامنفرد لأ عشراف دولا يوجالمهام والواجبات  بأداءويشترك جميع الشركاء 

ودية مع وجود جهة مرجعية واحدة تمارس الشراكة عم طرافأتكون العلاقات بين وفي هذه الحالة  ::تعاقديةتعاقدية  شراكهشراكه.  2 
المهام ب   أداءتمارس  وهذه الجهة لا ،المساهمة في الشراكة الأخرى طرافالأوعلى  ،الرقابة والسيطرة على النشاط

معيار العقد  علىاستناداً  أحادياً أحياناالشراكة  عنهاءوتكون قادرة على  ،في ذلك الأخرى طرافالأتعتمد على 
 .الذي يحكم العلاقة بين القطاعين العام والخاص

بينما  ،التعاونيةفئة الشراكة ضمن   (PPP)يدخ  نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص  التصنيفات السابقة،ووفق 
 يالإستراتيجشريك الجزلي، ال أو، الخدمة، البيع الكلي الإدارةعديدة مث  التأجير،  أشكالالتعاقدية  الشراكة تأخذ

 :سؤال للمناقشة
هل تعتقد أن للقطاع الخاص القدرة على تنفيذ وإدارة مشاريع البنية التحتية الموجهة 

سعيه ، بحيث يوائم بين ...(الغني، والفقير، متوسط الدخل)لخدمة كافة شرائح المجتمع 
لتحقيق إيرادات مالية تعمل على استرداد رأس المال الذي قدمه ومن ثم تحقيق الأرباح، 

 .وبين مصالح المواطنين في توفير خدمة بتكاليف تناسب قدراتهم المالية؟
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وله تفرعات  (BOT)نق  الملكية  -التشغي   -نظام البناء  أبرزهاعديدة  شكالأويدخ  ضمن الامتياز  -والامتياز
شاركات التعاقدية  الموتأخذ  تتناسب مع المشروع المراد تنفيذه أخرىويمكن استحداث صيغ  .كما سنرى لاحقاًعديدة 

 :وبدرجات متباينة نبينها فيما يليمختلفة  للقطاع الخاص أشكالاً

الكاملة عن تشغي   وفي هذه الحالة تحتفظ الجهة العامة بمسئوليتها  ::عقود الخدمةعقود الخدمة .0
الخدمات، وتتراوح  وعدارة المرفق بالكام  ولكنها تتعاقد مع القطاع الخاص لتقديم بعض

على وتستخدم هذه النوعية من العقود . سنة وثلاث سنوات مدة هذه العقود بين
وغيرها لتقديم خدمات عديدة مث  عصلاح وصيانة وعحلال  وتشيليدول كثيرة مث  ماليزيا، والهند،  فينطاق واسع 

ومن مزايا . ، وغير ذلكالصحيوتجديد شبكات مياه الشرب أو أعمال تشغي  وصيانة محطات رفع مياه الصرف 
 قد مع أكثر من مؤسسة من القطاع الخاصمن خلال التعا توفير الفرص لدخول عنصر المنافسة هذا الاسلوب

ولأن فترة . الفنية، مما يجع  المرفق يقوم بالتركيز على مهامه الأساسية النواحي فيوالاستفادة من خبرة القطاع الخاص 
مما يشجع على العم  على تحقيق كفاءة الأداء  مؤسسات القطاع الخاصالعقد تكون قصيرة يزداد التنافس بين 

كما تظ  مسئولية  القطاع العام،أعباء التشغي  والصيانة تظ  على عاتق  ومن عيوبه أن.ف العقودوتخفيض تكالي
كما يعتمد . الاستثمارات الرأسمالية والمخاطر التجارية المرتبطة بتشغي  المرفق ملقاة بكاملها على عاتق القطاع العام

كما أن تلك النوعية من العقود تؤثر تأثير مباشر على تقوم بالأعمال،  التي المؤسسةنجاح الأعمال بالعقد على خبرة 
 .عذا لم يتم الاستعانة بهم ضمن أعمال عقد الخدمة عمالة التشغي  وتجعلهم عمالة زالدة عن الحاجة

بعض  (تشغي )وفي هذه الحالة يقوم القطاع العام بنق  مسئولية عدارة  ::عقود الإدارةعقود الإدارة .8
وتحص  الشركة الخاصة على  القطاع الخاصالأنشطة والمؤسسات في قطاع معين على 

وفى هذه الحالة تتحول فقط حقوق التشغي  على الشركة . رسوم مقاب  خدماتها
وفي هذه الحالة يقوم القطاع العام بتموي  رأس المال العام  . الخاصة وليس حقوق الملكية

ومن مزايا   .سنوات 0على  0قود بين والاستثماري، كما يقوم بتحديد سياسة رد التكاليف، وتتراوح مدة هذه الع
تنشيط شركات خاسرة وذلك بإدخال طرق عدارة القطاع  الدولةتريد فيها  التيالحالات  هذا الاسلوب أنه يستخدم في

يسمح لها بالاحتفاظ بالملكية، كما أنه كما أنه .الخاص من أج  رفع قيمة هذه الشركات وأسعارها حين تعرض للبيع
نطاق  فيوفى الوقت نفسه التحكم  ،وذلك بالحصول على أحسن الخبرات الإدارية الإدارييمكنها من ح  القصور 

تكمن عيوب عقود الإدارة  في ازدواجية الإدارة الخاصة والملكية و.واستخدام هذه الخبرات من خلال عقد الإدارة
خسالر ناجمة عن عمليات الشركة، وتلتزم الجهة  أيالدولة لا يتحم  المخاطر حيث تتحم  الدولة  العامة فالمتعاقد مع

شك  أتعاب محددة  فيظ  اشتراطات هذه العقود بسداد مقاب  أو أتعاب الإدارة على القطاع الخاص  فيالحكومية 
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ز شركة الإدارة على زيادة فعالية المرفق شك  نسبة من أرباح المشروع أو كلاهما معاً وذلك بقصد تحفي فيوثابتة أو 
طبقت عقود  لبنان مثلاً ففي ،عدد من القطاعات بدول عديدة فيوقد ظهر نجاح هذه العقود  .وزيادة كفاءته

جمع النفايات وتشغي  وعدارة محرق النفايات ومصنع معالجة النفايات، وفى غينيا  هيثلاثة مشروعات  فيالإدارة 
قطاع الكهرباء عندما طلبت الدولة مساعدة فنية من فرنسا لتطوير هذا القطاع،  فيلطريقة بيساو استخدمت هذه ا

 فيالطاقة الكهربالية وتحسن  فيوكانت النتيجة زيادة  وبعدها تعاقدت مع هيئة الكهرباء الفرنسية لإدارة هذه القطاع 
 .أداء التشغي  والكفاءة المالية

يقوم القطاع الخاص باستئجار المرفق من القطاع العام، ويتحم  مسئولية  ::عقود التأجيرعقود التأجير .0
ويقوم المستأجر بشراء الحق في الإيرادات . الرسوم تشغي  وعدارة المرفق وتحصي 
على  0وتتراوح مدة هذه العقود بين . المخاطر التجارية وبالتالي يتحم  قدراً كبيراً من

من طريقة عقد الإدارة تتحم  الشركة الخاصة المخاطر التجارية مما يحفزها وعلى العكس . سنة قابلة للتمديد 00
على تخفيض النفقات والحفاظ على قيمة الأصول، ولكن الدولة تبقى مسئولة عن الاستثمارات الثابتة وخدمة 

ياه والنق  قطاعات مث  الم فيعدد من الدول الأفريقية والآسيوية  في وقد استخدمت هذه الطريقة كثيراً .الديون
 فيتايلاند طبقت عقود الإيجار  ففي. جذب المستثمرين فيالبرى والمناجم حيث واجهت الدول المعنية صعوبات 

نجحت التجربة  0220عدد معين من خطوط نق  الركاب، ومع عام  في 0220قطاع السكك الحديدية عام 
ديفوار قامت الحكومة  كوت وفي .كبيرة من الركاب وأصبحت تدر أرباحاً وجذبت الخطوط المؤجرة عدد كبيراً

حيث تعاقدت مع شركتين فرنسيتين ومستثمرين محليين وخلال فترة عقد  ،قطاع الكهرباء فيبإصلاحات رليسية 
التشغي  مما أدى على زيادة الطاقة  فيالإيجار تحسنت عيرادات قطاع الكهرباء والصيانة بفض  عدخال تقنيات حديثة 

فرنسا وأسبانيا،  فيقطاع المياه  فيكما استخدم هذا النوع من العقود على نطاق واسع  .الخدمةالكهربالية وتطوير 
يقدمها التأجير للدولة توفير  التيومن بين المزايا .غينيا وجمهورية التشيك والسنغال وساح  العاج فيوينفذ حالياً 

بدون التعرض لمخاطر السوق علاوة  ويسنلكية، وكذلك الحصول على دخ  المعن  التخلينفقات التشغي  بدون 
 فيكما يسمح التأجير بجذب مهارات تقنية وعدارية متطورة مما يساهم . على وقف الدعم والتحويلات المالية الأخرى

أنه طالما لا يتم  هيالمشكلة الرليسية المرتبطة بعقود الإيجار أما . استخدام أصول الشركة بدرجة أكبر من الكفاءة
أية حوافز لرفع قيمة الأصول أكثر من الحد  البلديةلملكية الأصول فليس لدى الشركة الخاصة المتعاقدة مع فيها تحوي  

 فييضمن لها عالد مناسب على استثماراتها خلال فترة التأجير، ولهذا فهذا النوع من العقود مناسب  الذي
 .توسعات أو تحسينات حاجة على فيحاجة على رفع كفاءة التشغي  وليست  في التيالمشروعات 
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. البنية الأساسية الضخمة تستخدم عقود الانتفاع طوي  الأج  لشراء مشروعات ::عقود الانتفاع طوي  الأج عقود الانتفاع طوي  الأج  .4
ينتق  بعدها المرفق على القطاع ( سنة 00-80)معينة  ويطلب من القطاع الخاص تموي  وبناء وتشغي  المرفق لفترة

 .يمكن استخدامها أيضاً لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية متعددة وتأخذ هذه العقود أشكالاً. العام

وفي هذه الحالة يتحم  القطاع الخاص مسئولية التشغي  والإدارة والاستثمار، في حين تبقى الملكية   ::الامتيازالامتياز  عقودعقود .0
هذه العقود بأكملها أو على مستوى مدينة، وتتراوح مدة  وقد تقدم هذه الامتيازات على مستوى الدولة. للقطاع العام

أن صاحب الامتياز يبقى المسئول عن النفقات  فيتكمن الميزة الأساسية لهذه الطريقة  . سنة 00على  80بين 
ولكن ولنفس السبب تواجه الكثير من الدول . الرأسمالية والاستثمارات مما يخفف الأعباء المالية عن الدولة

لا توجد و. يتطلبها هذا النوع من العقود التيلاستثمارات ا لبعضللحجم الكبير  عيجاد مستثمرين نظراً فيصعوبات 
 التيعيوب واضحة لأسلوب الامتياز علا أنه يجب مراعاة أن تحدد العقود بك  وضوح نطاق وطبيعة الخدمات 

أن تحرص  الحكوماتيجب على  وبالتالي ،وكذلك صلاحيات الطرفين خلال فترة التعاقد البلديةسيقدمها المتعاقد مع 
 .الشراكة أساليبمن  الأسلوب هذاعدارة الشركة حتى تضمن نجاح  فيى عدم التدخ  عل

 .ويخضع لهيئة رقابية وفي هذه الحالة يصبح القطاع الخاص مالكاً ومسئولاً عن المرفق ::نق  الملكيةنق  الملكية .6

شركة مملوكة للقطاع الخاص أو شركة مشتركة بين القطاعين بتصميم وتموي  وبناء واستغلال تقوم  ::المشاريع الجديدةالمشاريع الجديدة .0
وصيانة مشروع خدمة عامة جديد، وفق فترة تعاقدية محددة، وفي نهاية المدة يمكن أن تؤول ملكية هذا المشروع 

 . للدولة أو تبقى للقطاع الخاص وذلك بحسب ما يتم الاتفاق عليه في بنود العقد

 

 

 

 

 

 

 :سؤال للمناقشة
 آليات تحديد شكل أو أسلوب الشراكة 

 
 بين القطاع العام والقطاع الخاص؟كيف نحدد الأسلوب الأمثل لعقد شراكة 

س المال؟ نوع أهل يختلف الأسلوب حسب القطاع ؟ أو مدة الشراكة؟ نوع الخدمة؟ حجم ر
؟ الهدف من الشراكة؟ ميول أو المؤسسة الحكومية المشكلة التي يعاني منها القطاع العام

 المستهلك للخدمة؟ أهمية الخدمة استراتيجياً؟
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وفيما يلي نبذة مختصرة عن أهم الأشكال التعاقدية التي تحدد العلاقة بين القطاع العام والخاص في مجال عدارة مشاريع البنية 
 .التحتية والأساسية في الدولة

 ( :Build Operate Transfer)التحوي  -التشغي  -البناء .ا 

المتفق عليها،المواصفاتحسبمرفق عامببناءالخاصالشريك من القطاعيقوم
المعنية،الحكوميةالجهةمععقدبموجبلمدة زمنية محددةالخدمةومن ثم تقديم

وخلال هذه العملية يقوم . الحكوميةالجهةعلىهذا المرفقبتحوي الشريك من القطاع الخاصهذه المدة يقومانتهاءوعند
حسب الاتفاق، ولهذا تكون مدة العقد عادة طويلة لتمكين–بتموي  المشروع كليا أو جزلياً من القطاع الخاصالشريك
بتحصيلها من خلال الرسوم التي يقوممنعوالد وأرباح تناسب حجم الاستثمار، وذلكتحقيقمنالخاصالمستثمر

المسؤولية الكاملةيتحم أنطاع العاممن القللشريكيمكنالعقد،مدةوفي نهاية. المستفيدين من الخدمة التي يقدمها
عبرامأوالأصلي،الامتيازصاحبقب منللتشغي العقدتجديدالخدمة، أوالعام، وبالتالي تقديمالمرفقبتشغي  وعدارة

 شريك جديد من القطاع الخاصمعجديدامتيازأوعقد

 فيكانت منتشرة  التيعلى ما يعرف بعقود الامتياز البناء والتشغي  والتحوي  وترجع جذور نظام 
فرنسا وغيرها من الدول، حيث  فيأواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين 

استخدمت فرنسا هذه العقود لتنفيذ مشروعات السكك الحديدية ومحطات الكهرباء والتزود 
تزويد ضاحية مصر الجديدة بالكهرباء والماء  وقتها تمالأربعينات حيث  فيكما عرفت مصر هذا النظام . بمياه الشرب

نهايات القرن التاسع  فيكما يعتبر البعض قناة السويس من الأمثلة الشهيرة لعقود الامتياز . وخطوط الترام وفقاً لهذا النظام
 .عشر

لى ذلك فان الحكومة تستفيد يمتاز هذا الأسلوب بتحوي  مخاطر البناء والتشغي  والإدارة على القطاع الخاص بالإضافة عو
كما يمث  هذا الأسلوب عام  جذب .نق  التكنولوجيا المتقدمة وفي ،عدارة وصيانة المشروعات فيمن خبرة القطاع الخاص 

يتطلب عناية  ومن عيوبه أنه .يستخدم فيها هذا الأسلوب التيللاستثمارات الوطنية والأجنبية الكبرى لضخامة الأعمال 
أنواع  باقيلعطاءات، ويمكن أن تكون عمليات الطرح والإرساء طويلة ومعقدة نسبياً عن اخاصة بتصميم مستندات 

كما أن من عيوب هذا الأسلوب أنه  .بتنفيذ تلك الشراكةالعقود، وهو ما يؤثر سلباً على ععداد الخطط التنموية المتعلقة 
وغير ذلك من  النقدياً ملالماً، وبيئة قانونية وتنظيمية محددة، وتوافر الاستقرار يتطلب استقراراً سياسياً واقتصادي

 .، وكلها متطلبات غير ثابتة ومتغيرة طبقاً للظروف الدولية والإقليمية والمحليةالأجنبيالعوام  الملالمة للاستثمار 
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 مراحل عقد البناء التشغيل والتحويل

:أطراف العقد والمشاركين فيه .
  (تطرح المشروع)الدولة
  (شركة المشروع)القطاع الخاص  
 (يقوم بأعمال البناء والتشييد) المقاول 
 (  تقوم بعملية التموي ) البنوك 
   (يقوم بأعمال الإدارة والتشغي )المشغ 
 ( بإعداد الدراسات اللازمةيساعد شركة المشروع ) باحث المشروع    
 ( المشروع المقرضون والمساهمون في رأسمال شركة ) رعاة المشروع 
 (عشروالمتعرض لها يلمخاطر التي اتقوم بتغطية ) التأمين شركات  

 :من خلال الاستعانة بنظام عنشاؤهايتم سعداد الدراسات للمشاريع التي إم بياقال :قب  منح الامتياز .
 يقدرون تكاليف المشروع ويقترحون وسال  تمويله والعالدات التي يحققها :الاستشاريين الماليين. 
 يقومون بالتفاوض على المشروع وصياغة العقود صياغة تحدد بدقة حقوق والتزامات أطرافها :الاستشاريين القانونيين. 
 يتأكدون من مطابقة المواصفات الفنية المتفق عليها :الاستشاريين الفنيين. 

الالتزام ، وعمليات الصيانةو، مستوى الأسعار، وجودة الخدمة طوال فترة الامتياز للتأكد من بدور الرقابة على المشروع الدولة قومت :لامتيازأثناء فترة ا .
.بشروط العقد

: بعد فترة الامتياز .
 من القطاع العام تديره الدولة بمعرفتها ولحسابها اًيصبح المشروع جزء. 
  للاستمرار في تشغيله وصيانته سواء بتمديد الامتياز أو بمنح امتياز جديد لها أو لغيرها من  أنشأتهقد تفض  الدولة ترك المشروع للشركة التي

 .المستثمرين
  لمقدمة وقلة تكاليفها وجودة الخدمة ا الأداءيقتصر الامتياز في هذه الحالة على التشغي  والصيانة وذلك عذا لمست الدولة في شركة المشروع حسن

. بتشغيله من قب  الدولة بالمقارنة

 :شروط النجاح .
 خلق أكبر عدد من فرص العم  للعمالة المحلية وتدريبها
  الموارد المحلية أو الاستيراد من خلال مستوردين محلييناستعمال. 
  لمقدمي العطاءات المحليين بشرط الالتزام بالمواصفات الفنية للجودة وحسن تأدية العم  الأولوية ععطاء. 
   داخ  البلاد طوال فترة التصميم والعم   الأجنبيةنق  الخبرات الاستشارية ، ويمكن التصميم للمشروعات أعمالاستخدام الاستشاريين المحليين بجميع

. نق  الخبرات والتكنولوجيا المتطورةجنب مع الخبرة المحلية لضمان  علىجنبا 
  دعت الحاجة للشركة صاحبة الامتياز في بعض المهام التي قد لا تكون الشركة صاحبة الامتياز  عذاالاستعانة بالمقاولين المحليين كمقاولين بالباطن

 .متخصصة بها وغالبا ما تكون تلك المهام صغيرة الحجم نوعا ما
 الحكومة على ك  ما يستجد في المشروع وعشرافلمتابعة  الأداءاز تقارير دورية للحكومة عن تقديم الشركة صاحبة الامتي.
  الاعتبار في المشاريع المستقبليةب لأخذهمراقبة سج  الشركات صاحبة الامتياز.
  وبيئياً وبشرياً عنتاجياًضمن خطة الدولة للتنمية  أنهامن  المشروع للتأكدتقييم أهداف. 
  وذلك لتفعي  سوق المال الأخرىالمؤسسات المصرفية  أواستخدام التموي  المحلي سواء البنوك المحلية.
   الطيران المحليأو والمعدات من قب  البواخر المحلية  الآلاتالتزام الشركة صاحبة الامتياز بنق. 
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 BOOT Build, Own, Operate, Transfer)البناء والتملك والتشغي  ونق  الملكية   .اا
شروعات المعقامة أحد  فيظ  هذا الأسلوب تقوم الدولة أو عحدى أجهزتها الحكومية بمنح مستثمر القطاع الخاص الحق  في

وصيانته وتحصي  مقاب  تقديم الخدمة لسداد أعباء التموي   هوتمويله على نفقته الخاصة وتملك أصوله وتشغيل الخدمية
 .نهاية تلك الفترة الزمنية فيوتحقيق فالض ربح مناسب لمدة زمنية متفق عليها على أن تؤول ملكية أصول المشروع للدولة 

ذات المنفعة تطبيقاً بارزاً لنظام المشروعات الخاصة  BOOTحيث يعتبر نظام  BOTويختلف هذا الأسلوب عن أسلوب 
أنواع العقود  فيلا يتحقق  الذيالعامة، حيث تكون ملكية الأصول خلال مدة المشروع خالصة للقطاع الخاص وهو الأمر 

، تشغي  والإدارة على القطاع الخاصبتحوي  مخاطر البناء وال BOTيمتاز هذا الأسلوب مث  أسلوب  .السابق الإشارة عليها
 ولكن يؤخذ عليه أن المشروع .لاستثمار والتموي  تقع على عاتق القطاع الخاص بكاملهان مخاطر اإبالإضافة على ذلك ف

 .القطاع العامخلال مدة التشغي  والصيانة لا يخضع لهيمنة 

 :  (Build Own Operate)التشغي  - التملك – البناء .اد
وتبقىللشريك الحكومي، ملكيتهتحوي دونالعامالمرفقوتشغي ببناءمن القطاع الخاصالشريكيقوم الحالة هذهفي 

ولا يكون التملكأوبالشراءللقطاع العامهنالك علزاموليسمن القطاع الخاص،الشريكباسمللأصولالقانونيةالصفة
ل التشغي  أو الإدارة بهذا الأسلوب مرتبطاً بمدة زمنية محددة، كما لا يكون هناك التزاماً على القطاع الخاص بنق  الأصو

 BOOTيمتاز هذا الأسلوب مث  أسلوب . لم تنشا بعد التيويستخدم هذا الأسلوب للمشروعات الجديدة . على الدولة
بتحوي  مخاطر البناء والتشغي  والإدارة على القطاع الخاص بالإضافة على ذلك فان مخاطر الاستثمار والتموي  تقع على عاتق 

أعباء استثمارية على الدولة، ويقوم بتشجيع الاستثمارات الوطنية   وهو بذلك لا يشك. القطاع الخاص بكاملها
لا يخضع المشروع خلال مدة التشغي  والصيانة لهيمنة السلطة العامة أو الإدارة الحكومية وعن خضع ولكن، . والأجنبية

يتغير نشاطه بقرار من قد  الذيلرقابتها، بالإضافة على ذلك فهناك مخاطر من فقدان هيمنة الدولة على طبيعة المشروع 
(.الخاص القطاع) الأصليالمالك 

 Buy Build Operateالتشغي  –البناءالشراء .اث
عذ،العامللقطاعالتابعالقالمالمرفقأوالتحتيةللبنيةأو التوسعة التأهي ععادةويشم ل،الأصوبيعأشكالمنشك هو
 مربحةبصورةالمرفقلتشغي الضروريةبالتحسيناتيقومالذيالخاصمن الأصول للقطاعأص ببيعالحكومةتقوم

 :)Build and Design (البناء  - التصميم .اج
الشراكةمن النوعويمكن لهذا. الحكوميةللجهةوبنالهالمشروعبتصميمالخاصمن القطاع الشريكيقوم
القطاععلىللمشروعالمخاطر الإضافيةويوزعقويًاضمانًاويعطيالمالويوفرالوقتمنيقّل أن

 . والصيانةالتشغي عنللأصول والمسؤولةالمالكةهيالحكوميةالجهةتكونالحالةهذهوفي.الخاص
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: )Design Build Maintain(الصيانة  – البناء – التصميم .اح
مسؤولية الشريكتكونالمرفق العامصيانة، مع الاختلاف أن عملية(DBالبناء –التصميم)النموذج نموذجهذايشبه

العاموتشغيلها للقطاعالأصولملكيةمحددة من الزمن، وتعودلفترةالخاص

:  )Design Build Operate(التشغي   – البناء – التصميم .اخ
تحوي  تشغي بناءيكن المشروع تصميملمعذاالعامللقطاعًملكاالمرفق كلهلهذا النموذج، ويبقىواحدعقدعبراميتم

DBOT تشغي  تملكبناءتصميمأوDBOO .أسلوب ويوحدDBO ويحصرهاوالبناءيتعلق بالتصميمفيماالمسؤولية
وفي. للمشروعوالبناءالتصميممرحلتيبينبتسهي  التداخ وذلكبإنجاز المشروع يعج أنيمكنواحدة، كماجهةفي

. والصيانةللتشغي منفصلةاتفاقيةبموجبالعامالقطاعمن مسؤوليةالعادة فيالتشغي مرحلةالحكومية تكونالمشاريع
القطاعمشاركةعلى استمراريةبالمحافظةيسمحفإنهالتشغي ،البناءالتصميمنموذجفيالثلاثالمراح بينالجمعأما

ويتممستخدمي الخدمةعلىيفرضهارسومالحكومية مقاب المشاريعفيالاستثمارعلىالخاصالشريكويساعدالخاص
التشغي فترةخلالتحصيلها

: )Outsourcing( العقود طريق عن الخدمة .او
التشغي خياروبموجب معينعموميمرفقصيانةأوولتأمينالخاصالشريكمعبالتعاقدالحكوميالشريكيقوم

 العامللمرفقوالإدارة الشاملةبالملكيةالعامالشريكيحتفظالخاصالقطاعقب منوالصيانة

: )Operate Maintain Manage(والإدارة  والصيانة التشغي  .اذ
. معينةلأداء خدمةوعدارتهوصيانتهمرفق عمومي مالتشغي شريك من القطاع الخاصمعالحكوميةالجهةتتعاقد

الخاصالاستثماراحتسابويتم. يستثمر فيهأنويحتفظ القطاع العام بملكية المرفق مع بقاء الفرصة للشريك الخاص
مدةطولفإنوعمومًا،. العقدمدةخلالالكلفةفيفي الكفاءة التشغيلية والاقتصادبمساهمتهيتعلقفيماخاصةبعناية
ها عنالتعويضأوالاستثماراتاستردادمنيمكنأكبروقتوتوفيرالخاصفي الاستثماركبيرة للزيادةفرصةتتيحالعقد

 وأرباحعالداتوتحقيق

 : Joint Venture)(التضامن   /التضامنية الشراكة .ا 
المعنية الحكوميةالجهةمنك فيهويكونالشراكةشك يأخذقانونيكيانهوالتضامنعن

يساهمعامة،وبصفة. مشتركًاربحًالهمايحققبعم القيامفيمتضامنينالخاصوالشريك
هيالحكومةتكونالتضامن،وبموجب. المخاطرفيويشاركالأصولفيك  شريك

لحمايةسيطرتها الكاملةعلىالإبقاءلهايتيحمماالعاملةالشركةفينشطًاشريكًاكونهاعلىبالإضافةالأول والأخير،المنظم
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العامالقطاعلموظفيالفرصةيتيحممااليومي للشركةالإداريالعم فيالإسهامللحكومةويمكن. وخدمتهمالمواطنينمصالح
.ثانيةناحيةمنأفض بصورةالعامةالمصلحةوخدمةناحية،ربحية منذاتعامةخدمةوعدارةتسييرفيالخبرةلكسب

 مراحل دورة مشروع الشراكة في مصر

الإجراءات التي تتم بها الخطوات ومجموعة من مراح  وتوحيد قامت الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بتحديد و
 :  يلي مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وأهم ما

.البدء في المشروع والاختيار ::المرحلة الأولى المرحلة الأولى 
.دراسة الجدوى ::المرحلة الثانية المرحلة الثانية 
.تقييم المخاطر في مشروعات الشراكة و مقارن القطاع العام ::المرحلة الثالثة المرحلة الثالثة 
.ناقصةعجراءات الطرح و الم ::  المرحلة الرابعةالمرحلة الرابعة

.اختيار العطاء الفالز ::المرحلة الخامسة المرحلة الخامسة 
.التوقيع على العقد و الإقفال المالي ::المرحلة السادسة المرحلة السادسة 

 

 

 

 متطلبات تسبق عملية الشراكة ما بين القطاع العام والخاص 2.6

 التشريعات والقوانين اللازمة بحيث تضمن الشفافية والمنافسة الشريفة والمتابعة والمراقبة، وتكون ملالمة للمبادئوضع  .1
. الأساسية البنية ومشروعات العامة المرافق مجال في الخاص ومحفزة للاستثمار المعاصرة، والاقتصادية التمويلية

 .رافق العامة للدولة بك  شفافية ويسروتمكن الدولة من التعام  مع القطاع في عدارة الم

والمالية  طر مؤسسية لمتابعة هذا النوع من الشراكات والعقود، ورفدها بالكوادر البشرية المؤهلة بالخبرة الفنيةأُعنشاء  .2
 .المستثمرين رح تلك المشروعات علىوالقانونية اللازمة لط

 . عجراء دراسات الجدوى الأولية والمعمقة لاختيار المشاريع التي سيتم عخضاعها لعمليات الشراكة .3

 هذه طبيعة مع تتفق التي التقييم مع تشديد أسس العروض، وأفض  المستثمر باختيار خاصة وأحكام قواعد وضع .4
 .والتشغيلية والفنية المالية النواحي من المشروعات

 هذه مث  وتشغي  وتطوير تموي  في الخاصة الشراكة بأهمية العام الوعي زيادة .5
 .والاجتماعية الاقتصادية التنمية علي عيجابية آثار من المشاركة لهذه وما المشروعات

  هل سمعت بالدليل الإرشادي لشراكة القطاعين العام والخاص؟

 في المملكة العربية السعودية
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 الخاص في الدول العربية القطاع بمشاركة مشاريع البنية التحتية الأساسية في الاستثمار 2.7

تشير بيانات البنك الدولي والخاصة بحجم الاستثمارات التي شارك بها القطاع الخاص العربي نظيره من القطاع العام، على 
وفي مختلف القطاعات  8000ولغاية  8000أن هذه الاستثمارات قد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً خلال الفترة من العام 

على  8000مليار دولار في عام  02الات ارتفع حجم الاستثمار من حوالي الاستراتيجية للدولة، ففيما يتعلق بقطاع الاتص
وعلى . ، محققة أعلى نسبة بالمقارنة مع الاستثمارات في مشاريع القطاع الأخرى8000مليار دولار في عام  0062حوالي 

ا لم تكن بحجم التطور الرغم من ارتفاع حجوم الاستثمارات في قطاعات الطاقة والنق  والمياه والصرف الصحي علا أنه
مليار دولار  862الكبير الذي شهدته الاستثمارات في قطاع الاتصالات، حيث ارتفعت الاستثمارات في قطاع الطاقة من 

من  حجم الاستثمار مليار دولار، خلال المدة المشار عليها، وهذا ما انطبق على ك  من قطاع النق  والذي ارتفع 066على 
مليون دولار على حوالي  602مليار دولار، وقطاع المياه والصرف الصحي والذي ارتفع من  462 مليار دولار على 068
 . 8000مليار دولار في عام  068

الخاص في الدول  القطاع بمشاركة قطاعات البنية التحتية في حجم الاستثمار: تطبيق عملي
 (مليون دولار)العربي 

 المجموع 0211-0222 0222-0222 القطاع

 5135314 33861.3 17992.4 قطاع الاتصالات

 3432 5613 2869 قطاع الطاقة

 5.3215 4809 1173.5 قطاع النق 

 33.213 3213.7 679 قطاع المياه والصرف الصحي

 sector-http://data.worldbank.org/topic/private القطاع الخاص،/بيانات البنك الدولي: المصدر

ويشير التوزيع النسبي لمجموع الاستثمارات بين القطاع العام والخاص في المجالات السابقة في الدول العربية حتى نهاية عام 
% 260وحوالي في قطاع الطاقة، % 0860تركزت في قطاع الاتصالات، وحوالي %( 04حوالي )على أن النسبة الأكبر  8000

ويلاحظ من هذه النسبة ارتفاع النسبة في القطاعات التي . في قطاع المياه والصرف الصحي% 060في قطاع النق ، وحوالي 
على الاستثمارات في قطاع  -من قب  القطاع الخاص-تمتاز بمعدلات عالد مرتفعة، فكلما زادت معدلات العالد المتوقعة 

 . والعكس صحيح ،ما، زاد توجهه على هذا القطاع

http://data.worldbank.org/topic/private-sector
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الخاص في  القطاع بمشاركة مشاريع البنية التحتية الأساسية في التوزيع النسبي لحجم الاستثمار
 الدول العربية

 مشروعات البنية التحتية والأساسية بمشاركة في بحسب تعريف البنك الدولي لها الاستثمارات وتمث  البيانات السابقة 
، والنق ، والمياه (الطبيعي والغاز الكهرباء وتوزيع نق ) والطاقة واللاسلكية السلكية الاتصالات مجال في الخاص القطاع

 .مباشر بشك  غير أو للعامة بشك  مباشر الخدمات وتقدم المالي الإقفال مرحلة على وصلت والصرف الصحي التي

 مع والإدارة العمليات وعقود والإدارة، العمليات فقد تكون من عقود ،البيانات تشملها التي المشروعات وفيما يتعلق بأنواع
 والخاص العام القطاعين بين مشترك مشروع أو خاصة مؤسسة تقوم حيث) الجديدة والمشروعات رليسي، رأسمالي عنفاق
 . والاستثمارات الأصول وتصفية ،(جديدة منشأة وتشغي  ببناء

 :والخاص بحسب الدول العربيةتوزيع استثمارات الشراكة بين القطاعين العام  2.8

تفاوتت أحجام استثمارات القطاع الخاص العربي بالشراكة مع القطاع العام في مشاريع البنية التحتية من دولة على أخرى، 
حيث نجد أن دول المغرب، الجزالر، ومصر والعراق كانت من أكثر الدول العربية تفعيلاً لمبدأ الشراكة من خلال كبر حجم 

ات في القطاعات المشار عليها بالمقارنة مع بقية الدول العربية، تلتها ك  من الأردن والسودان، وبدرجة أق  ك  من الاستمار
في حين لم تظهر البيانات الواردة من البنك الدولي أي مؤشرات لدول مجلس التعاون الخليجي، . اليمن ولبنان وفلسطين

عبء الأكبر في عقامة المشروعات في البنية التحتية بسبب قدرة حكومات الأمر الذي يدل أن الحكومة ما زالت تتحم  ال
هذه الدول على الإنفاق بشك  كبير جراء العوالد النفطية القادمة على خزينة تلك الدول، وذلك كما يتضح في الجدول 

 :التالي
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لصحي قطاعات الاتصالات والطاقة والنقل والمياه والصرف ا في حجم الاستثمار: تطبيق عملي
 (مليون دولار)حسب الدولة والقطاع /الخاص في الدول العربي القطاع بمشاركة

 الدول العربية
 قطاع المياه والصرف الصحي قطاع النق  قطاع الطاقة قطاع الاتصالات

2444-44 2444-44 2444-44 2444-44 2444-44 2444-44 2444-44 2444-44 

 0008 000 862 00 8600 268 800660 048860 الجزالر
- -  80060 80060 2060 004260 440660 600260 المغرب
 2060-  240- -  0060 020860 000 تونس
- - - - - - - -  ليبيا
 40060-  000060 28060 02060 60260 00200 040062 مصر
- -  00060-  000060-  006866 224 العراق
 20060 062 002060 060 222-  084462 002260 الأردن
-  060-  00060- -  060 00260 لبنان
- - - - --  000 00066 80262 فلسطين
- -  88060-  0062-  20660 00662 اليمن
- - - - - -  06060 2860 موريتانيا
 08060-  0060- - -  860260 04060 السودان
- - - - - - - -  البحرين
- - - - - - - -  الكويت
- - - - - - - -  عمان
- - - - - - - -  قطر

- - - - - - - -  السعودية
- - - - - - - -  الإمارات
 3213.7 679 4809 1173.5 5613.5 2869 33861.3 17992.4 المجموع

 sector-http://data.worldbank.org/topic/privateالقطاع الخاص، /بيانات البنك الدولي: المصدر

 

 

 

 

 

 

 كيف نقيم جهود الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية؟

 ما هي المؤشرات؟

 

http://data.worldbank.org/topic/private-sector
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 دولة الكويت: نماذج من الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

  .الصليبيةمنطقة مياه الصرف الصحي في وتنقية محطة معالجة مشروع  .1

 عروضها لتقديم (محلية وأجنبية)مؤه لّة  تجمعات شركات 0222في عام  دولة الكويت حكومة دعت
الكويت على نظام  حكومة على بعدها ملكيتها تنتق  عاماً، ثلاثين لمدة وتشغيلها الصليبية محطة لبناء

BOT .وفي عام. التكنولوجيا نق  مجال في الإفادة بهدف أجنبياً مستثمراً تجمعّ ك  بشرط أن يضم 
المرافق وهي تحالف شركة كويتية  تنمية وشركة العامة الأشغال بوزارة ممثلة الكويت حكومة بين الصليبية محطة عقد توقيع تم 8000

هذا المشروع من المشاريع الرالدة على مستوى المنطقة والعالم،  ويعتبر.وأحد الشركات الأمريكية العاملة في هذا المجال( مجموعة الخرافي)
تستخدم فيها تقنية التناطح  التي الأكبر من نوعها في العالم، وتعد المحطة BOTوهو أول مشروع بنية تحتية طرحته دولة الكويت على نظام 

 على وتص  التشغي  بدء عند يومياً مكعب ف مترأل 480مياه الصرف الصحي، حيث أن المحطة قادرة على معالجة  تنقية العكسي في
وتنتج  .الكويت لدولة الصحي الصرف مياه كميات عجمالي من%  60 المحطة حوالي تعالج وبذلك. يوميا تدريجياً مكعب متر ألف 600

هذه المحطة مياه تستخدم للأغراض الزراعية والصناعية، عضافة على عمكانية حقنها في باطن الأرض لتصبح مخزون استراتيجي من المياه، 
 . كما تقوم حكومة دولة الكويت بشراء كام  عنتاج المحطة من المياه المنقاة

 BOTالكويت على نظام  مشاريع سياحية وتجارية شراكة بين القطاع الخاص وحكومة دولة .2

 متر كيلو 80400 المساحة  بإجمالي 0222 عام في افتتح هذا المشروع: البحرية الواجهة شرق سوق . أ
 والمطاعم التجارية والماركات الأزياء محلات من كبير عدد على التسوق يحتوي مربع، يضم مركز

 ومنطقة متر مربع، 200التاريخي بمساحة  السمك للسينما، كما يضم المجمع سوق وصالات والمقاهي
 الخاصة، السياحية لليخوت مرسى 060 على تشتم  كونها على عضافة الصيد، وسفن قوارب لرسي المارينا البحرية والتي تستعم 

 . عملياتها تدعم متطورة بأنظمة مجهزة وهي

بمساحة تقدر بحوالي  8008 افتتح المشروع في:  مول مارينا - البحرية الواجهة تطوير مشروع . ب
 .سيارات ومواقف عامة مرافق على المحلات على المشروع بالإضافة هذا ويشتم  2م 60000
 وتشتم  الخليج على بالواجهةالتجاري  المركز يص  وجسر كم 3 بطول العربي الخليج شاطئ على ممتدة واجهة على أيضاويشتم  
 .الواجهة على الشريطية مالية والحديقة حدالق وجزيرة سياحي وفندق ومطاعم مارينا على الواجهة

 

 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Marina_crescent_at_night.jpg
http://www.urc.com.kw/Properties/PropertyPages/MARINA.aspx
http://www.urc.com.kw/Properties/PropertyPages/MARINA.aspx
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 المملكة الأردنية الهاشمية: نماذج من الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

 مشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي 
يعطي هذا المشروع مثالاً حياً على الشراكة بين القطاع العام والخاص على اص  سيادي 

 المرتبة الأولى وقد حاز هذا المشروع على. أصول الدولة وهو المطار الدوليمن 
 الشرق ومنطقة المتوسطة وآسيا أوروبا في التحتية للبنى ناشئ مشروع كأفض " الذهبي"

الناشئة التي أطلقتها مؤسسة  الشراكات مسابقة ضمن وذلك أفريقيا، وشمال الأوسط
 Public-Private)لصندوق الاستشاري العالمي لشؤون البنية التحتية العامة والخاصة بتموي  من قب  ا IFCالتموي  الدولي 

Infrastructure Advisory Facility) والرؤية التقني والابتكار المالي الابتكار تضمنت محددة معايير، مستندة على 
في الأردن من  للمطار الجديد المبنى مشروع ويعتبر. أخرى مناطق في المشروع تطبيق لإعادة الآخرين وقابلية والتأثير التطويرية

وهي مجموعة كويتية " الدولي المطار مجموعة" تفويض تم وقد الأردن، في والخاص العام القطاعين بين الشراكة مشاريع أهم
 عليه حصلت عاماً 80 لمدة" نق -رةاعد-تأسيس" امتياز عقد خلال من المطار تطوير وععادة عدارة وعماراتية وفرنسية بمهمة

 على تص  مساحة على الجديد المطار ويمتد عم  فرصة 800000 الجديد حوالي المطار مفتوح، حيث وفر دولي عطاء عبر
 بأعلى العم  ستضمن التي الإلكترونية والأنظمة والمرافق العالمية التقنيات بأحدث وتم تجهيزه مربع، متر ألف 000 من أكثر

 من الإيرادات عجمالي من% 45 الأردنية منه حوالي الحكومة وتبلغ حصة.الخدمات أفض  وتقديم والأمان الكفاءة مستويات
 . المطار

 

http://www.almrsal.com/post/77615/jordanie_amman_plan_masse_fr
http://www.elin.jo/jo/index.htm
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 المغرب: نماذج من الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

 :شهدت المغرب العديد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص، نورد أهمها
   بالحافلات بمدينة مكناسالنق  الحضري مشروع   .0

  8000عنتاج الكهرباء بتهدارت مشروع  .8

  تهيئة وبناء واستغلال شبكة السقي بكردانمشروع  .0

  عنتاج الكهرباء بالجرف الأصفرمشروع  .4

  عنتاج الكهرباء بالكدية البيضاءمشروع  .0

 توزيع الماء والكهرباء والتطهير السال  بمدينتي طنجة وتطوان مشروع  .6

  الماء والكهرباء والتطهير السال  بمدينة الرباط توزيعمشروع  .0

  توزيع الماء والكهرباء والتطهير السال  بمدينة الدار البيضاءمشروع  .2

  جمع وتنظيف وتسيير النفايات الصلبة بالعديد من المدن المغربيةمشروع  .2

  النق  الحضري بمجموعة من المدن المغربية كالدار البيضاء ومراكشمشروع  .00
 ستغلال وتسيير مياه مولاى يعقوب امشروع  .00

  وتسيير الحديقة الوطنية للحيوانات بالرباط وعنشاءتهيئة مشروع  .08

  تهيئة وبناء واستغلال شبكة السقي بالكوسمشروع  .00

  تسيير واستغلال شبكة السكك الحديديةمشروع  .04

  تسيير المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعيمشروع  .00

 استغلال وتسيير مياه مولاى يعقوب  .06

  تهيئة وانشاء وتسيير الحديقة الوطنية للحيوانات بالرباط .00

  تهيئة وبناء واستغلال شبكة السقي بالكوس .02

  تسيير واستغلال شبكة السكك الحديدية .02

تسيير المصحات التابعة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  80
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 الدولة العربيةضعف تكوين القطاع الخاص في 

وبالرغم من نقص . من أهم المقيدات الذاتية للقطاع الخاص في الدول العربية التكوين الهرمي المنحرف للمنشآت العاملة فيها
الإحصاءات الدقيقة، فإن المشاهدة تشير على انقسام القطاع الخاص على أجزاء منفصلة بعضها عن بعاض وغاير متكافئاة في    

وآلاف المنشاآت الصاغيرة الحجام العاملاة      وعدم وجود روابط تعاقدية عنتاجية باين كبرياات الشاركات    . فرص الربح المتوافرة
التي لها طابع المشغ  الحرفي حيث يعم  أفراد العاللة الواحادة عابر    ،((Informal Sectorفيما يسمى القطاع غير المنظم 

وهذه الشركات الكبيرة نسبياً تنتمي في معظم الأحيان على مجموعات مالية ذات ( Sub-Contracting)العقود من الباطن 
وهاي عاادة   . الاستيراد والسياحة والمقاولات والعقاارات : عمكانيات ضخمة في مجالات عدة من النشاط الاقتصادي، مث 

في أيدي عااللات محادودة تعما      -كما في حالة لبنان والأردن وسوريا–لا تتخصص في المجال الصناعي الذي يبقي محصوراً 
ولاايس لهااا دوماااً   . النساايج والمااأكولات أو أدوات البناااء والأثاااث المناازلي    : بكفاااءة في بعااض الصااناعات التقليديااة، مثاا     

الإمكانيات المالية الكافية لتطوير منشآتها الصناعية، أو هي تفض  عدم ععادة استثمار الأرباح في القطاع الذي تعما  فياه،   
بادخار أرباحها أو توظيفها في قطاعات أخرى أكثر ربحية وأق  مخاطرة، نظراً للتطاورات التكنولوجياة الساريعة الاتي     ب  تقوم 

 .تمتاز بها الصناعة الحديثة

ويفسر هذا الوضع عدم تطور بيئة صناعية متكاملة أو على الأق  تطوير القدرة على تملك سلسلة متكاملة من 
الأجهزة الالكترونية : عات معينة، لها دور مركزي في النشاط الاقتصادي الحديث، مث التكنولوجيات الحديثة في قطا

فالحقيقة أن هرم (. والآلات الحديثة المستعملة في قطاعات عنتاجية متعددة أو حماية البيئة أو معالجة  النفايات وتطهير المياه
مع التطورات التقنية العالمية السريعة، ويكسب  القطاع الخاص، ليس مترابطاً بعم  ضمن نسيج صناعي فاع ، يتجاوب
ب  هو مجزأ، مكون من جزر معزولة، معظمها . بالتالي القدرة التنافسية الكافية لدخول الأسواق العالمية بالكفاءة المطلوبة

تها في تعيش بمستوى الفقر وانعدام أية قدرة على تطوير نفسها لكي تصبح جزءاً من نسيج صناعي وخدماتي فاع ، وحص
القيمة المضافة متدنية للغاية رغم أعدادها الكبيرة، فالقلي  منها لها قدرة صناعية تذكر في صناعات تقليدية معرضة لمزيد 

 .من القيمة الإجمالية% 7على % 4من المنافسة الدولية، ومساهمتها في القيمة المضافة نادراً ما تتعدى 

فاالجزء مان   . باإطلاق القادرات الإنتاجياة الكافياة واساتغلالها اساتغلالًا أماثلًا       هذه البنية للقطاع الخاص ليست بنية تسمح 
المصااارف التجاريااة،  : القطاااع الخاااص الااذي يتمتااع بإمكانيااات تمويليااة مهمااة يمياا  على الاسااتثمار في قطاعااات معينااة، مثاا      

وهاذا الجازء مان    . للسالع المساتوردة   والمجمعات التجارية الضاخمة، والفناادق والمطااعم الفخماة، الاساتيراد والتوزياع المحلاي       
القطااع يحصاا  أيضااا بسااهولة علاى تمااويلات مصاارفية محليااة ضاخمة، فيتجنااب بالتااالي تجميااد أموالاه الخاصااة الااتي عااادة مااا     

 .يستثمرها في أسواق المال الخارجية
 

 هل هذا تقليل من أهمية المشروعات الحرفية والصغيرة؟ 
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 المتدرب عزيزي...عزيزتي المتدربة 
 

في نهاية هذه الوحدة التدريبية، ومن أج  قياس مكاسب وعوالد التدريب، أرجو بيان مستوى ما تم اكتسابه من 
 :معارف ومهارات في الموضوعات التالية

 

 الموضوع
 ممتاز جيد جدا جيد متوسط ضعيف

4 2 9 0 4 

      أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص

      مبررات الشراكة بين لقطاع العام والخاص 

      فوالد وأهداف الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

      بين القطاعين العام والخاص ةأنواع الشراك

      آليات تحديد أسلوب الشراكة الأفض 

      خصالص القطاع الخاص وتأثيره على عملية الشراكة

      آليات تقييم نتالج الشراكة ومقومات نجاح الشراكة 

      العربية في هذا المجال بمدى نجاح بعض التجار

      حجم الشراكة بين القطاعين في الوطن العربي

 

 

 

 

 

 

 




